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The increase in the number of women heads of households in contemporary societies has 
led to their inclusion among vulnerable groups, and their legal protection has become a cen-
tral issue in human rights and social policies. Following a descriptive-analytical and com-
parative method, this study seeks to answer the question: How are women heads of house-
holds protected in Islamic countries, and what are the aspects of mutual influence between 
the domestic legal system of Islamic countries and international human rights law? To this 
end, the protective foundations have been explained in international instruments (the Uni-
versal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, and the Convention on the Rights of the Child) and in the Islamic jurispruden-
tial-legal system (the classical Islamic legal institutions of maintenance/alimony (nafaqah), 
custody (ḥaḍānah), and the public treasury (bayt al-māl)). The policies of five Islamic coun-
tries (Iran, Saudi Arabia, Malaysia, Egypt, and Turkey) in the fields of social welfare and 
economic empowerment have also been comparatively analyzed. The findings show that 
Islamic countries have gradually moved from a purely charitable approach to rights-based 
and empowerment-based policies. In the last decade, the Iranian legal system has witnessed 
significant developments, most notably: the Law on Reducing Working Hours for Female 
Employees with Special Circumstances (Women Heads of Households) of 2016; the obli-
gation under the Sixth Development Plan Law to prepare a “Comprehensive Empowerment 
Plan”; the allocation of a share of banking facilities in budget laws; and health insurance 
coverage for villagers. Proposed solutions include: dynamic jurisprudential interpretation 
(the Islamic jurisprudential rule of no hardship and constriction (qāʿidat nafy al-ʿusr wa 
al-ḥaraj), and the rule of public interest (maslahah, qāʿidat al-maṣlaḥah)), the enactment 
of a comprehensive law for women heads of households, and the design of social security 
networks based on governmental jurisprudence, which could achieve convergence between 
the two legal systems and enhance the protection of this group.
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الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

أدى ازديــاد عــدد النســاء ربّــات الأســر فــي المجتمعــات المعاصــرة إلــى إدراجهــن ضمــن الفئــات الضعيفــة، وأصبحــت 
حمايتهــن القانونيــة قضيــة محوريــة فــي حقــوق الإنســان والسياســات الاجتماعيــة. يســعى هــذا البحــث، باتبــاع المنهج 
الوصفــي التحليلــي والمقــارن، إلــى الإجابــة عــن ســؤال:كيف تتــم حمايــة النســاء ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية، 
ومــا أوجــه التأثيــر المتبــادل بيــن النظــام القانونــي الداخلــي للــدول الإســامية ونظــام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان؟ 
ولهــذا الغــرض، تــم بيــان الأســس الحمائيــة فــي الصكــوك الدوليــة )الإعــان العالمي لحقــوق الإنســان، والعهــد الخاص 
ــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة  بالحقــوق الاقتصادي
حقــوق الطفــل( وفــي المنظومــة الفقهيــة القانونيــة الإســامية )مؤسســات النفقــة والحضانــة وبيــت المــال(. كمــا تــم 
ــة الاجتماعيــة  ــي الرعاي ــا( فــي مجال ــا، مصــر، تركي ــران، الســعودية، ماليزي تحليــل سياســات خمــس دول إســامية )إي
ــري  ــج الخي ــن النه ــاً م ــت تدريجي ــامية انتقل ــدول الإس ــج أن ال ــر النتائ ــارن. تظه ــكل مق ــادي بش ــن الاقتص والتمكي
المحــض إلــى السياســات القائمــة علــى الحــق والتمكيــن. ففــي العقــد الأخيــر، شــهد النظــام القانونــي الإيرانــي تطورات 
بــارزة، مــن أبرزها:قانــون تخفيــض ســاعات العمــل للموظفــات ذوات الظــروف الخاصــة )النســاء ربّــات الأســر( لســنة 
6102، وإلــزام قانــون خطــة التنميــة السادســة بإعــداد »المخطــط الشــامل للتمكيــن«، وتخصيــص حصة من التســهيلات 
ــي  ــير الفقه ــول المقترحة:التفس ــمل الحل ــن. وتش ــي للقرويي ــن الصح ــة التأمي ــة، وتغطي ــن الموازن ــي قواني ــة ف المصرفي
الديناميكــي )قاعــدة نفــي العســر والحــرج، وقاعــدة المصلحــة(، وســن قانــون شــامل للنســاء ربّــات الأســر، وتصميــم 
ــاً بيــن النظاميــن القانونييــن  شــبكات للضمــان الاجتماعــي تقــوم علــى الفقــه الحكومــي، ممــا يمكــن أن يحقــق تقارب

ويعــزز حمايــة هــذه الفئــة.

یخ المقال: تار
تاریخ الاستلام: 2026/01/19

تاریخ المراجعة: 2026/03/05

تاریخ القبول: 2026/05/14

تاریخ النشر: 2026/07/06

الکلمات الرئیسة:
التقارب القانوني، النساء 

ربّات الأسر، الدول الإسلامية، 
القانون الدولي لحقوق 

الإنسان، دراسة مقارنة، 
التمكين الاقتصادي، التطورات 

التشريعية في إيران.

الاقتباس: تسخيري، محمد صالح و فقیه ایماني، مریم. )1448(.حماية النساء ربّات الأسر في الدول الإسلامية:دراسة مقارنة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنظومة 
https://doi.org/10.22091/lsic.2026.16048.1062 .87-107  :الحقوق الإسلامية، البحوث القانونیة للدول الاسلامیة، 2)2(. صص

 يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر وحقوق النشر الكاملة	
https://lsic.qom.ac.ir/article_4444.html?lang=ar الناشر: جامعة قم	 	 10.22091/lsic.2026.16048.1062  

https://lsic.qom.ac.ir/
https://lsic.qom.ac.ir/
https://orcid.org/0009-0002-4120-5216
https://orcid.org/0009-0009-6768-6223
https://doi.org/10.22091/lsic.2026.16048.1062
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://lsic.qom.ac.ir/article_4444.html?lang=ar
http://alihali1967h@gmail.com


مة لمقد ا
شــهد هيــكل الأســرة فــي العديــد مــن المجتمعــات خــال العقــود الأخيــرة تحــولات ملحوظــة. ومــن أبــرز مظاهــر 
ــة الأســرة  ــن بمفردهــن مســؤولية إعال ــي يتحمل ــات الأســر، أي النســاء اللوات ــاد عــدد النســاء ربّ هــذا التحــول ازدي
وإدارتهــا لأســباب مختلفــة كوفــاة الــزوج، الطــاق، الهجــرة، ســجن الــزوج، أو حتــى هجرانــه للأســرة. هــذه الظاهــرة 
ــة الهامــة  ــة والقانوني ــا الاجتماعي ــوم إحــدى القضاي ــر فــي الماضــي وضعــاً اســتثنائياً، أصبحــت الي ــت تُعتب التــي كان
ــات الأســر نوعــاً مــن "الضعــف  فــي العديــد مــن الــدول، بمــا فيهــا الــدول الإســامية. غالبــاً مــا تواجــه النســاء ربّ
المضاعــف"، فمــن جهــة بســبب وضعهــن الاقتصــادي والاجتماعــي الهــش، ومــن جهــة أخــرى نتيجــة وجــود بعــض 
القيــود الهيكليــة والثقافيــة والقانونيــة التــي قــد تحــد مــن فرصتهــن فــي الوصــول إلــى الفــرص المتكافئــة. فــي ظــل 
ــي  ــة ف ــا المحوري ــدى القضاي ــة إح ــة الاجتماعي ــذه الفئ ــية له ــة والسياس ــة القانوني ــت الحماي ــروف، أصبح ــذه الظ ه

مجــال حقــوق الإنســان والسياســات الاجتماعيــة.
فــي إطــار حقــوق الإنســان، تُعتبــر حمايــة الفئــات الضعيفــة مــن المبــادئ الأساســية، وقــد أكــدت العديــد مــن 
الصكــوك الدوليــة، بمــا فيهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدولييــن لحقــوق الإنســان، علــى ضرورة 
حمايــة النســاء والأســرة. وفــي الوقــت نفســه، قامــت العديــد مــن الــدول الإســامية، بالاســتناد إلــى الأســس الفقهيــة 
ــة  ــروف الاقتصادي ــي الظ ــاء ف ــة النس ــات لحماي ــر آلي ــريعة الإســامية، بتوفي ــي الش ــة ف ــة الاجتماعي ــادئ العدال ومب
والأســرية الصعبــة. بيــد أن كيفيــة تحقيــق هــذه الحمايــة ومــدى انطباقهــا مــع المعاييــر الحقوقيــة تختلــف بيــن الــدول 
ــة  ــة للمناهــج القانوني ــإن دراســة مقارن ــا، ف ــة. مــن هن ــروق جوهري ــي بعــض الحــالات ف ــل وتظهــر ف الإســامية، ب
للــدول الإســامية فــي حمايــة النســاء ربّــات الأســر يمكــن أن تســهم فــي توضيــح مواطــن القــوة والضعــف فــي هــذه 

المنظومــات القانونيــة وتقديــم حلــول إصلاحيــة.
جريــت دراســات متعــددة فــي مجــال النســاء ربّــات الأســر مــن منطلقــات 

ُ
فيمــا يخــص ســابقة البحــوث، فقــد أ
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اجتماعيــة واقتصاديــة وحقوقيــة إلــى حــد مــا. تناولــت بعــض البحــوث الأوضــاع المعيشــية والاجتماعيــة للنســاء 
ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية، وحللــت التحديــات الاقتصاديــة والتوظيفيــة وإمكانيــة وصولهــن إلــى الخدمــات 
ــة القانونيــة للنســاء والأســرة فــي الأنظمــة  الاجتماعيــة. كمــا نُشــرت فــي المجــال القانونــي أعمــال تتعلــق بالحماي
ــن  ــة بي ــاول بشــكل خــاص المقارن ــي تتن ــد أن الدراســات الت ــي إطــار حقــوق الإنســان. بي ــة الإســامية أو ف القانوني
النهــج الحقوقــي لحمايــة النســاء ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية هــي دراســات محــدودة نســبياً. وتُظهــر هــذه 
الفجــوة البحثيــة أن التحليــل المقــارن للسياســات واللوائــح القانونيــة للــدول الإســامية فــي هــذا المجــال يمكــن أن 

يثــري الأدبيــات القانونيــة القائمــة.
بنــاء علــى ذلــك، يتمثــل الســؤال الرئيســي لهــذه الورقــة البحثيــة في:كيــف تتــم حمايــة النســاء ربّــات الأســر 
فــي الــدول الإســامية، ومــا أوجــه التأثيــر المتبــادل )تأثيــراً وتأثــراً( بيــن النظــام القانونــي الداخلــي للــدول الإســامية 
ونظــام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، مــع التركيــز علــى المنظــور المقــارن؟ منهــج البحــث فــي هــذه الورقــة هــو 
وصفــي تحليلــي مقــارن. ويتــم فــي هــذه الورقــة دراســة البحــوث العلميــة ذات الصلــة، والأســس النظريــة والقانونيــة 
ــدول  ــي ال ــة ف ــة القانوني ــض الأنظم ــل بع ــم تحلي ــارن، يت ــج المق ــاع النه ــم، باتب ــر. ث ــات الأس ــاء ربّ ــة النس لحماي
الإســامية، ودراســة سياســاتها ولوائحهــا الحمائيــة، ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض، وذلــك بهــدف تقديــم صــورة أوضــح 

عــن الوضــع القانونــي لهــذه القضيــة.

ن نسا لإ ا ق  لحقو لية  و لد ا ك  لصكو ا في  لأسر  ا ت  بّا ر ء  لنسا ا ية  حما سس  أ  .١
إن ازديــاد عــدد النســاء ربّــات الأســر فــي العديــد مــن المجتمعــات المعاصــرة جعــل هــذه الفئــة الاجتماعيــة محــوراً 
ــن  ــا يتحمل ــادة م ــر ع ــات الأس ــاء ربّ ــة. فالنس ــة والقانوني ــات الاجتماعي ــي السياس ــام ف ــاور الاهتم ــن مح ــاً م مهم
ــزوج للأســرة، أو  ــزوج، الطــاق، هجــر ال ــة الأســرة وإدارتهــا نتيجــة لعوامــل مثــل وفــاة ال بمفردهــن مســؤولية إعال
عجــز الــزوج عــن القيــام بــدوره الاقتصــادي. وغالبــاً مــا يقتــرن هــذا الوضــع بتحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة وقانونية 
متعــددة، منهــا محدوديــة الوصــول إلــى فــرص العمــل المســتقرة، والضغــط المضاعــف لتأميــن احتياجــات الأطفــال، 
ــت  ــان، نال ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــار القان ــي إط ــك، وف ــي. لذل ــم الاجتماع ــم الدع ــن نظ ــتفادة م ــة الاس وصعوب
ــات  ــة الفئ ــن حماي ــزء م ــك كج ــرة، وكذل ــاء والأس ــة النس ــن حماي ــزء م ــاً كج ــر اهتمام ــات الأس ــاء ربّ ــة النس حماي

ــا، 1403:363(. ــت ني ــة )حكم الضعيف
علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان لــم تســتخدم صراحــة مصطلــح "النســاء 
ــين،  ــن الجنس ــاواة بي ــل المس ــالات مث ــي مج ــة ف ــد الحقوقي ــادئ والقواع ــن المب ــة م ــر"، إلا أن مجموع ــات الأس ربّ
ــة الأمهــات، وحمايــة الأســرة، وضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، توفــر الأســاس القانونــي الــازم  وحماي
ــر  ــاذ التدابي ــدول باتخ ــوك ال ــذه الصك ــزم ه ــة )Alfredsson & Eide, 2023:498-501(. تل ــذه الفئ ــة ه لحماي
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القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المناســبة لتوفيــر الظــروف التــي تمكــن النســاء ربّــات الأســر مــن القيــام بمهمــة 
ــز والحرمــان الهيكلــي. ــة الأســرة دون التعــرض للتميي رعاي

ن نسا لإ ا ق  لحقو مة  لعا ا ك  لصكو ا  .١ -١
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــام الدول ــاس للنظ ــر الأس ــاره حج ــان )1948(، باعتب ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــى الإع أرس
ــان  ــن الإع ــرف المــادة 22 م ــة )Pinto, 2022:3(. تعت ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــة لحماي الأســس الأولي
بحــق كل فــرد فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة "التــي لا غنــى عنهــا لكرامتــه ونمو شــخصيته 
بحريــة". كمــا قــررت المادتــان 23 و25 مــن هــذا الصــك علــى التوالــي الحــق فــي العمــل بشــروط عادلــة والحمايــة 
ــة، والحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق يشــمل المســكن والغــذاء والخدمــات الطبيــة. بيــد أن للإعــان  مــن البطال

طابعــاً توصيفيــاً )توصياتيــاً( ولا يُنشــئ التزامــاً تنفيذيــاً مباشــراً علــى الــدول.
ــه  ــد، بصفت ــد أوج ــة )1966(، فق ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا العه أم
معاهــدة ملزمــة، إطــاراً قانونيــاً أكثــر صلابــة )Rojas, 2024:357(. تعتــرف المــواد مــن 6 إلــى 9 مــن العهــد علــى 
ــات  ــن النقاب ــي تكوي ــق ف ــة، والح ــة ومرضي ــل عادل ــروط عم ــع بش ــي التمت ــق ف ــل، والح ــي العم ــق ف ــي بالح التوال
ــرد  ــق للف ــي لائ ــتوى معيش ــي مس ــق ف ــادة 11 بالح ــرف الم ــا تعت ــي. كم ــان الاجتماع ــي الضم ــق ف ــة، والح العمالي

ــي. ــكن الكاف ــاء والمس ــذاء والكس ــك الغ ــي ذل ــا ف ــرته، بم ولأس
مــن حيــث دلالتــه علــى النســاء ربّــات الأســر، تُعــد المــادة 3 مــن العهــد مــن أكثــر الأســس محوريــة. تلــزم 
هــذه المــادة الــدول الأطــراف فــي العهــد بــأن "تكفــل المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحــق فــي التمتــع بجميــع 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد". تنــص هــذه المــادة صراحــة علــى 
أن الحــق فــي التمتــع بالضمــان الاجتماعــي، والعمــل اللائــق، ومســتوى المعيشــة المناســب مكفــول ليــس للرجــال 
فحســب بــل للنســاء أيضــاً بنفــس درجــة الإلــزام القانونــي. وبالنســبة للنســاء ربّــات الأســر اللواتــي يتحملــن بمفردهن 
مســؤولية إعالــة أســرهن، فــإن هــذا الحــق فــي التمتــع يوجــب علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر خاصــة تتناســب مــع وضــع 

.)Razeghi-Nasrabad et. al., 2025:427( هــذه الفئــة
علاوة علـى ذلـك، تقـرر المـادة 2 )الفقـرة 2( من العهـد المبدأ الأساسـي المتمثـل في منـع التمييز، وتلـزم الدول 
بضمـان الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي العهـد "دون أي تمييز بسـبب العـرق أو اللون أو الجنـس أو اللغة ...". يشـمل 

منطـوق هـذه المـادة أي تمييـز غير مباشـر ضد النسـاء ربّات الأسـر فـي أنظمـة الضمـان الاجتماعي وسـوق العمل.
ن نسا لإ ا ق  لحقو صة  لخا ا ك  لصكو ا

ــذ  ــز التنفي ــز ضــد المــرأة1 التــي اعتمــدت فــي 1979 ودخلــت حي ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي تُعــد اتفاقي

1. CEDAW
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ــز  ــة التميي ــة الخاصــة لحقــوق المــرأة. تعــرف المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقي ــي الحماي ــي ف ــي 1981، أهــم صــك دول ف
ــاف أو  ــه إضع ــأنه أو هدف ــن ش ــون م ــس يك ــاس الجن ــى أس ــد عل ــتبعاد أو تقيي ــة أو اس ــه:"أي تفرق ــرأة بأن ــد الم ض
إحبــاط الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للمــرأة فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة”  ــا الزوجي ــن حالته ــر ع ــرف النظ ــا، بص ــتها له ــا أو ممارس ــا به ــر، أو تمتعه ــدان آخ ــة أو أي مي ــة والمدني والثقافي
ــات الأســر مــن الحقــوق  )Comstock, 2024:1223(. هــذا التعريــف الواســع يشــمل أي إجــراء يحــرم النســاء ربّ

ــة. ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــة  ــن الاتفاقي ــواد 11 و13 و14 م ــي الم ــر، تكتس ــات الأس ــاء ربّ ــع النس ــى وض ــادف إل ــكل ه ــر بش ــد النظ عن
ــي  ــرأة ف ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــبة للقض ــر المناس ــع التدابي ــاذ جمي ــدول باتخ ــادة 11 ال ــزم الم ــة. تل ــة خاص أهمي
ــع، الحــق  ــاً للجمي ــاره حق ــي العمــل باعتب ــك لضمــان بشــكل خــاص الحقــوق التالية:الحــق ف ــدان العمــل، وذل مي
فــي الضمــان الاجتماعــي ولا ســيما التأميــن ضــد العجــز والشــيخوخة وغيــر ذلــك مــن حــالات فقــدان القــدرة علــى 
العمــل، والحــق فــي إجــازة مدفوعــة الأجــر. وتوســع المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الحمايــة لتشــمل مجــالات أخــرى مــن 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثل:الحــق فــي العــاوات العائليــة، والحــق فــي القــروض المصرفيــة، والحــق فــي 

المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة.
ــات  ــة النســاء ربّ ــى فئ ــز ضــد المــرأة بشــكل خــاص إل ــى التميي ــة القضــاء عل ــة للجن ــات العام تشــير التوصي
الأســر. فقــد ألزمــت التوصيــة العامــة رقــم 37، المتعلقــة بالأبعــاد الجنســانية للحــد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، 
الــدول بضمــان وصــول برامــج الحمايــة الاجتماعيــة إلــى جميــع فئــات النســاء بمــا فــي ذلــك "النســاء ربّــات الأســر، 

.)Assembly, 2005( ”والعازبــات، والنازحــات داخليــاً، واللاجئــات والمهاجــرات، وذوات الإعاقــة
أمــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل 1فعلــى الرغــم مــن أن محــور حمايتهــا هــو الطفــل، فإنهــا تعــزز بشــكل غيــر مباشــر 
ــات الأســر. تلــزم المــادة 26 مــن هــذه الاتفاقيــة الــدول بــأن "تعتــرف لــكل طفــل بالحــق فــي  حمايــة الأمهــات ربّ
الاســتفادة مــن الضمــان الاجتماعــي بمــا فــي ذلــك التأميــن الاجتماعــي، وأن تتخــذ التدابيــر اللازمــة لتحقيــق هــذا 
الحــق تدريجيــاً، مــع مراعــاة مــوارد الطفــل وإمكانياتــه ومــوارد الشــخص المســؤول عــن إعالــة الطفــل". إن عبــارة 
"الشــخص المســؤول )عــن إعالــة( الطفــل" تشــمل بوضــوح الأم ربــة الأســرة التــي تتحمــل وحدهــا مســؤولية رعايــة 
أطفالهــا )Verhellen, 2009:43(. وتعتــرف المــادة 27 مــن الاتفاقيــة بحــق كل طفــل فــي مســتوى معيشــي لائــق 
لنمــوه البدنــي والذهنــي والروحــي والأخلاقــي والاجتماعــي، وتلــزم الــدول بتقديــم المســاعدة للوالديــن فــي حــال 
عــدم تمكنهــم مــن توفيــر مســتوى المعيشــة اللائــق. وهــذا الالتــزام يجــد تطبيقــه العملــي بشــكل خــاص فــي حالــة 

الأمهــات ربّــات الأســر اللواتــي يواجهــن عــادة عقبــات اقتصاديــة مضاعفــة.

1. CRC
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مي سلا لإ ا ن  نو لقا ا و لفقه  ا فـي  لأسـر  ا ت  بّا ر ء  لنسـا ا و ت  لأمها ا ق  حقو و نـة  مكا  .٢
إن دراسـة النظـام القانوني الإسلامي في حماية الأمهات والنسـاء ربّات الأسـر، نظـراً لاعتماده على المصـادر الوحيانية 
)الكتـاب والسـنة( ومبـادئ مثـل العدالة الاجتماعيـة والكرامة الإنسـانية المتأصلة، تقـدم صورة متعـددة الطبقات. فمن 
ناحيـة، يتحمل الفقه الإسلامي، بتأسيسـه لمؤسسـات مثـل النفقة والحضانة، مسـؤولية الإعالـة المالية ورعاية النسـاء 
والأطفـال. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن التطـورات القانونيـة المعاصرة فـي الدول الإسلامية، وكذلـك التفاعل مـع النظام 
الدولـي لحقـوق الإنسـان، قـد أوجـدت مجـالات لإعـادة قراءة هـذه الحمايـات وتكييفهـا مـع الوضع الخاص للنسـاء 
ربّـات الأسـر. فـي هذا المبحـث، يتم بيـان الوضع القانونـي لهذه الفئـة في المصـادر الفقهيـة والقوانين الوضعيـة للدول 

الإسلامية، مع دراسـة نقاط الاشـتراك والتمييـز مقارنة بالموازيـن الدولية.
ــدْ  ــم، بنظــرة تأسيســية، الكرامــة الإنســانية بغــض النظــر عــن الجنــس للرجــل والمرأة:»وَلَقَ يقــر القــرآن الكري
ــهُ  ــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ نْثَ

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــنْ ذَكَ ــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِ ــة »مَ ــي آدَمَ« )الإســراء، 70(. وكذلــك فــي الآي ــا بَنِ مْنَ كَرَّ

ــاد  ــي نج يبائ ــس )ز ــروطين بالجن ــا مش ــة ليس ــاة الطيب ــروي والحي ــزاء الأخ ــإن الج ــل، 97( ف ــةً« )النح بَ ــاةً طَيِّ حَيَ
ــاء  ــم النس ــن فيه ــع، بم ــراد المجتم ــع أف ــة جمي ــاً لحماي ــادئ أساس ــذه المب ــكل ه ــبحاني، 1386:53(. تش وس
الضعيفــات. وبخصــوص النســاء ربّــات الأســر، ورغــم أن القــرآن لــم يســتخدم هــذا المصطلــح مباشــرة، فــإن الآيــات 
ــهَ  التــي تأمــر بحمايــة الأيتــام والأرامــل والمحتاجيــن تشــمل النســاء اللواتــي لا عائــل لهــن. تثبــت الآيــة »وَاعْبُــدُوا اللَّ
وَلََا تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئاً وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــاناً ... وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ« )النســاء، 36( المســؤولية الاجتماعيــة لحمايــة 

ــات الأســر مــن ضمنهــم. الأيتــام والفقــراء – وغالبــاً مــا تكــون النســاء ربّ
فــي الفقــه الإســامي، مؤسســة النفقــة تعنــي توفيــر الطعــام والكســاء والمســكن وأثــاث المنــزل بالقــدر المعتاد. 
ــى  ــة عل ــة واجب ــة الزوج ــه الإمامي(:»نفق ــن الفق ــوذة م ــي )المأخ ــي الإيران ــون المدن ــن القان ــادة 1107 م ــاً للم وفق
الــزوج«. هــذا الوجــوب ينشــأ عنــد عقــد النــكاح بغــض النظــر عــن الاســتطاعة الماليــة للزوجــة. ومــع ذلــك، كيــف 
يمكــن تصــور وجــوب النفقــة للمــرأة التــي هــي ربــة أســرة وليــس لهــا زوج )كالمطلقــة أو الأرملــة أو غيــر المتزوجــة 
التــي لديهــا طفــل(؟ يــرى فقهــاء الإماميــة فــي حــالات فقــدان الــزوج أن وجــوب النفقــة يكــون علــى ســائر الأقــارب 

)كالأب، الجــد، الابــن البالــغ القــادر( أو مــن بيــت المــال )صمــدي أهــري، 1388:133(.
فــي الدســتور الإيرانــي )الأصــول 29 و43(، تــم الاعتــراف بحــق الضمــان الاجتماعــي للجميــع، وألزمــت الدولــة 
بحمايــة الأشــخاص غيــر المعيليــن والمحتاجيــن، وتعــد النســاء ربّــات الأســر مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك )تكيه‌خــواه 
ومحمــدي، 1404(. ويوجــد مبــدأ مماثــل فــي فقــه أهــل الســنة. تنــص المــادة 187 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
المصــري )المأخــوذة مــن الفقــه المالكي(:»المــرأة المطلقــة التــي لهــا ولــد، إذا كان الــزوج الســابق غيــر قــادر، تــؤدى 

.)Lindbekk, 2013:87(  »نفقتهــا مــن بيــت المــال
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النقطــة الجديــرة بالاهتمــام هــي أن الفقــه الإســامي، فيمــا يتعلــق بالنفقــة، لا يعتبــر كــون المــرأة أمــاً بمفــرده 
ــى  ــوم بالأســاس عل ــإن نهجــه يق ــي، ف ــون الدول ــع القان ــة م ــن. وبالمقارن ــق الآخري ــة عــن عات ســبباً لإســقاط النفق
المســؤولية التكافليــة للأســرة )الأقــارب بالنســب( وليــس علــى المســؤولية المباشــرة للدولــة. وهــذا يشــكل نقطــة 
تميي��ز جوهري��ة، وذل�ـك لأن الصكــوك الدولي��ة مثـل� اتفاقي�ـة سیــدا تقــدّم الدولــة باعتبارهــا الضامــن النهائــي للحــق 
فــي الضمــان الاجتماعــي، بينمــا يلــزم النظــام الفقهــي فــي المقــام الأول شــبكة القرابــة، ثــم الدولــة الإســامية بعــد 

ــخيري، 1402:727(. ــك )تس ذل
تحظــى الحضانــة )حــق وواجــب رعايــة الطفــل وتربيتــه( بمكانــة خاصــة فــي الفقــه الإســامي. يــرى المشــهور 
ــى 7  ــوال حت ــض الأق ــي بع ــنتين )وف ــن الس ــى س ــن حت ــة الاب ــن الأب بحضان ــق م ــة أن الأم أح ــاء الإمامي ــن فقه م
ســنوات( والبنــت حتــى 7 ســنوات )أو حتــى ســن البلــوغ( )صالحــي وشــهباز، 1404:14(. وقــد أكــدت المــادة 1168 
ــة الأســرة، يكتســب حــق الحضانــة، بالإضافــة إلــى  مــن القانــون المدنــي الإيرانــي هــذه الأولويــة. بالنســبة لــأم ربّ
جانبــه العاطفــي، جانبــاً معيشــياً أيضــاً، لأن الأم الحاضنــة عــادة مــا ترعــى الأطفــال فــي المنــزل وتفقــد القــدرة علــى 

العمــل بــدوام كامــل.
يؤكـد نهـج النظـام القانونـي الإيرانـي علـى مبـدأ "المصلحـة الفضلـى للطفـل"، ويعتـرف بـالأم باعتبارهـا الراعية 
الطبيعيـة، ويتـم اتخـاذ القـرار بشـأن الحضانـة بشـكل كامل بنـاءً علـى المصلحة حسـب كل حالـة على حدة )روشـن 
وحمـدي، 1398:34-35(. وقـد انعكـس هـذا النهـج فـي بعـض الـدول الإسلامية )مثـل المغـرب الـذي رفـع فـي 

تعديلات 2004 لمدونـة الأحـوال الشـخصية سـن حضانـة الأم إلـى 15 سـنة دون تفريـق بيـن جنسـي الطفـل(.
ــة  ــة لحقــوق الإنســان ثلاث ــن الدولي ــم علــى الفقــه الإســامي مــع الموازي ــي القائ ــة النظــام القانون تُظهــر مقارن

ــز الجــدي. ــن للتميي ــن اثني مجــالات للاشــتراك ومجالي
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــه؛ الإع ــاً ل ــة أساس ــانية المتأصل ــة الإنس ــذ الكرام ــن يتخ ــتراك:كلا النظامي ــه الاش أوج
الإنســان )المــادة 1( والقــرآن )الإســراء، 70( متوافقــان فــي هــذا المبــدأ. كلاهمــا يعتبــر الدولــة مســؤولة عــن حمايــة 
الفئــات الضعيفــة، وإن كان فــي الفقــه هــذه المســؤولية تقــع أولًا علــى عاتــق الأســرة ثــم الدولــة. وكلاهمــا يؤكــد علــى 

إزالــة التمييــز فــي الوصــول إلــى المــوارد، ويعتبــر النســاء ربّــات الأســر مســتحقات للحمايــة الخاصــة.
ــة، لكــن المســاواة لا تعنــي التماثــل  أوجــه التمييز:فــي النظــام الفقهــي، المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مقبول
والتطابــق فــي الحقــوق والواجبــات. ففــي حــق الإرث، نصيــب المــرأة هــو نصــف نصيــب الرجــل، وهــذا يؤثــر مباشــرة 
ــة الأســرة التــي تحتــاج ماليــاً. أمــا فــي الصكــوك الدوليــة، فــإن أي اختــاف فــي حقــوق الإرث  علــى وضــع الأم ربّ
علــى أســاس الجنــس يُعتبــر تمييــزاً محظــوراً )المــادة 16 مــن اتفاقيــة )CEDAW(. كذلــك فــي النهــج الدولــي، حــق 
المــرأة فــي العمــل والاســتقلال الاقتصــادي هــو حــق مطلــق دون قيــد "إذن الــزوج" )فــي حــال وجــود زوج(، بينمــا 
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فــي بعــض التفاســير الفقهيــة التقليديــة، لــم يُجــز عمــل المــرأة دون ضــرورة اقتصاديــة، وإن كان العديــد مــن الفقهــاء 
المعاصريــن يعتبــرون إذن الــزوج معتبــراً فقــط إذا تعــارض عمــل الزوجــة مــع حقوقــه.

ــات الأســر أن هنــاك  ــة النســاء ربّ ــة فــي حماي ــن الدولي ــي الإســامي مــع الموازي ــة النظــام القانون تُظهــر مقارن
تكامــاً ملحوظــاً بيــن النظاميــن فــي الأهــداف النهائيــة )حمايــة الكرامــة وتأميــن المعيشــة(، لكــن الوســائل والأســس 
ــت  ــة، بي ــة، الحضان ــة )النفق ــى المؤسســات التقليدي ــه الإســامي، بالاعتمــاد عل ــر الفق ــد وفّ ــة. لق الفلســفية مختلف
المــال، الــزكاة( وشــبكة القرابــة، بنيــة متينــة للحمايــة. ومــع ذلــك، فهــو فــي حــالات مثــل الفــرق فــي حقــوق الإرث، 
وعــدم الإلــزام الصريــح للدولــة بتوفيــر حمايــة متســاوية للمــرأة ربّــة الأســرة دون وســاطة الأســرة، والتفريــق الجنســي 

فــي بعــض أحــكام الحضانــة، يبتعــد عــن الصكــوك الدوليــة.

 ، ن يرا إ سة  را د ( مية  سلا لإ ا ل  و لد ا في  نية  نو لقا ا ت  سا للسيا تحليل  و رنة  مقا سة  را د  .٣
) تركيا و مصر   ، يا ليز ما  ، ية د لسعو ا

ــة  ــة العربي ــران، المملك ــامية – إي ــس دول إس ــي خم ــة ف ــات الحمائي ــة للسياس ــة مقارن ــم دراس ــم، يت ــذا القس ــي ه ف
الســعودية، ماليزيــا، مصــر وتركيــا – فــي مجاليــن همــا الرعايــة الاجتماعيــة والتمكيــن الاقتصــادي. تــم اختيــار هــذه 
الــدول نظــراً لتنوعهــا فــي النظــام القانونــي، ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة، والنهــج المتبــع فــي حمايــة النســاء ربّــات 
الأســر. تبيــن دراســة الأنظمــة القائمــة أنــه علــى الرغــم مــن أن جميــع الــدول الإســامية قبلــت نوعــاً مــن الالتــزام 

بحمايــة هــذه الفئــة، إلا أن هنــاك فروقــاً كبيــرة فــي الهيــكل المؤسســي، ومســتوى التغطيــة، وفعاليــة السياســات.

عي جتما لا ا ن  لضما ا و ية  لرعا ا ل  مجا في  ئية  لحما ا ت  سا لسيا ا  .١ -٣
ــة  ــات الداعم ــة والمؤسس ــن الخاص ــن القواني ــج م ــى مزي ــران عل ــي إي ــر ف ــات الأس ــاء ربّ ــة النس ــام حماي ــوم نظ يق
ــات  ــة النســاء ربّ ــون حماي ــة الأســرة )الصــادر عــام 1391 هـــ.ش( وبخاصــة قان ــون حماي ــد حــدد قان ــة. لق العريق
الأســر )الصــادر عــام 1391 هـــ.ش( الإطــار الرئيســي لهــذه الحمايــات. وفقــاً للمــادة 48 مــن قانــون حمايــة الأســرة، 
يُحــدد مبلــغ المعــاش التقاعــدي للزوجــة الدائمــة المتوفــاة وللأطفــال وغيرهــم مــن الورثــة الباقيــن علــى قيــد الحيــاة 

وفقــاً لقوانيــن التقاعــد.
المؤسستان الرئيسيتان المسؤولتان عن تنفيذ هذه الحمايات هما:

أ( مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة الإيرانيـة :هذه المؤسسـة مسـؤولة عـن تحديد هوية النسـاء ربّـات الأسـر، وحمايتهن، 
وصـرف المعاشـات التقاعديـة لهـن ممـن هـم تحـت مظلتهـا. تسـتفيد النسـاء ربّـات الأسـر المشـمولات برعايـة هذه 
.)Boroomand et. Al., 2016:7-15( المؤسسـة من معاش شـهري، وخدمات التأمين الصحي، ومسـاعدات عينيـة
ــة  ــد هوي ــي الإغاثية:تعمــل هــذه المؤسســة كمنظمــة دعــم عامــة، حيــث تقــوم بعــد تحدي ــة الإمــام الخمين ب( لجن
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النســاء ربّــات الأســر بدفــع أقســاط التأميــن الخاصــة بهــن إلــى مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، كمــا تقــدم قروضــاً 
ــوارد  ــى أن الم ــاث إل ــير الأبح ــك، تش ــع ذل ــية )Mahboobi., et. Al., 2019:24(. وم ــاعدات معيش ــنة ومس حس
ــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة  ــة ولجن ــة الاجتماعي ــات الأســر لا تقتصــر علــى مؤسســة الرعاي المخصصــة للنســاء ربّ
فحســب، بــل تُخصــص بشــكل غيــر مباشــر مــوارد أخــرى أيضــاً فــي بنــود الميزانيــة لهــذا الغــرض. وقــد اعتــرف 
المــادة 29 مــن الدســتور الإيرانــي بحــق الضمــان الاجتماعــي كحــق عــام، وألزمــت الدولــة بحمايــة الأشــخاص غيــر 

ــات الأســر مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك. المعيليــن والمحتاجيــن – وتعــد النســاء ربّ
أنشــأت المملكــة العربيــة الســعودية، فــي إطــار رؤيــة 2030 وبرنامــج الضمــان الاجتماعــي المطــور، تحــولات 
واســعة فــي نظــام الحمايــة الاجتماعيــة لديهــا. وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة هــي الجهــة الرئيســية 
ــية  ــتهدفة الرئيس ــات المس ــمل الفئ ــة )Kinninmont, 2017:22-25(. تش ــج الحمائي ــذ البرام ــن تنفي ــؤولة ع المس
ــدي  ــال فاق ــام، والأطف ــن، والأيت ــار الس ــة، وكب ــات، وذوي الإعاق ــل، والمطلق ــة الاجتماعية:الأرام ــج الرعاي لبرنام
الرعايــة، والعاطليــن عــن العمــل، والفقــراء. تتضمــن البرامــج الخاصــة بالنســاء ربّــات الأســر فــي الســعودية مــا يلــي:

معــاش الضمــان الاجتماعــي للأرامــل والمطلقات:يمكــن للأرامــل الحصــول علــى معــاش الــزوج المتوفــي .1 
بالإضافــة إلــى معاشــهن الشــخصي فــي نفــس الوقــت.

صندوق النفقة:لدعم المطلقات في استلام النفقة..2 
دعم السكن للأرامل:تقديم مساعدات سكنية..3 
برنامج كفالة:عبر بنك التنمية الاجتماعية، للأرامل والمطلقات..4 

ــال  ــن أطف ــي لديه ــعوديات اللوات ــر الس ــل غي ــات والأرام ــن للمطلق ــور، يمك ــي المط ــان الاجتماع ــام الضم ــي نظ ف
.)Saleh & Luppicini, 2017( ًــا ــات أيض ــتفادة مــن الحماي ــعوديون الاس س

أمــا ماليزيــا، فتعتمــد علــى نظــام التأميــن الوطنــي )SOCSO( وبرامــج المســاعدات النقديــة الموجهــة لحمايــة 
الأمهــات العازبــات. المؤسســتان الرئيســيتان المســؤولتان همــا:وزارة المــرأة والأســرة وتنميــة المجتمع، وقســم الرعاية 
 STR الاجتماعيــة. فــي ميزانيــة 2025 الماليزيــة، زادت بشــكل ملحــوظ المخصصــات المتعلقــة بالمســاعدة النقديــة
و SARA. فقــد ارتفعــت ميزانيــة هــذه المســاعدات مــن 10 مليــارات رينغيــت ســابقاً إلــى 13 مليــار رينغيــت، وتــم 
رفــع المســاعدة الســنوية لبرنامــج SARA مــن 1,200 رينغيــت إلــى 2,100 رينغيــت. يســتخدم نظــام تحديــد الفئــات 
المحتاجــة فــي ماليزيــا قاعــدة البيانــات الوطنيــة للفقــر eKasih. وفقــاً لأحــدث البيانــات، يتــم توزيــع حوالــي 540 
 eKasih علــى 5.4 ملاييــن شــخص، منهــم 700 ألــف مشــمول بقاعــدة SARA مليــون رينغيــت مــن مســاعدات
ــا  ــة قدره ــاعدات إجمالي ــطس 2025 مس ــى آب/أغس ــرة حت ــرأة والأس ــت وزارة الم ــن. خصص ــن آخري و4.7 ملايي

2.03 مليــار رينغيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وكبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم، والأمهــات العازبــات.
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مصــر، مــن خــال برنامجــي "تكافــل وكرامــة" اللذيــن تــم إطلاقهمــا فــي ينايــر 2015 بدعــم مالــي مــن البنــك 
الدولــي )400 مليــون دولار(، أنشــأت واحــدة مــن أكبــر شــبكات الأمــان الاجتماعــي الموجهــة فــي المنطقــة. وزارة 
التضامــن الاجتماعــي هــي الجهــة المنفــذة لهــذا البرنامــج. برنامــج تكافل:هــو برنامــج تحويــات نقديــة مشــروطة 
يســتهدف الأســر الفقيــرة التــي لديهــا أطفــال )Breisinger et. al., 2018:29(. تُدفــع هــذه المســاعدات مباشــرة 
ــة.  ــى الأم أو المــرأة فــي الأســرة، وتكــون مشــروطة بانتظــام الأطفــال فــي المدرســة وإجــراء الفحوصــات الصحي إل
ــر القــادرة علــى العمــل، ويشــمل  ــة غيــر مشــروطة للفئــات الضعيفــة غي برنامــج كرامة:هــو برنامــج تحويــات نقدي
كبــار الســن )65 ســنة فأكثــر(، والأشــخاص ذوي الإعاقــات الشــديدة، والأطفــال الأيتــام، والنســاء غيــر المتزوجــات 
فــوق ســن 50 ســنة. وفقــاً لأحــدث الإحصائيــات حتــى ديســمبر 2023، قــدم برنامجــا تكافــل وكرامــة خدماتهمــا إلــى 
4.67 ملاييــن أســرة )حوالــي 17 مليــون شــخص(، حيــث صــدرت 75% مــن بطاقــات صــرف المســاعدات بأســماء 
النســاء )Breisinger et. al., 2018:74(. فــي برنامــج كرامــة، 88% مــن الأســر المســجلة هــي أســر تعولهــا نســاء. 
وضعــت الحكومــة المصريــة خطــة لتطويــر الحمايــة الاجتماعيــة حتــى عــام 2027 مــع تركيــز خــاص علــى الأســر 

التــي تعولهــا نســاء.
ــره مؤسســة الضمــان الاجتماعــي )SGK(. وأهــم أشــكال  ــا نظــام ضمــان اجتماعــي شــامل يدي ــك تركي تمتل
ــة )معــاش الأرملــة واليتيــم(. يمكــن للأرامــل الحصــول علــى مــا  ــات الأســر هــو معــاش الورث ــة للنســاء ربّ الحماي
يصــل إلــى 75% مــن معــاش الــزوج المتوفــي. التفصيــل الدقيــق هــو كالتالــي:إذا لــم يكــن للمتوفــي أطفــال، يحصــل 
ــل كل  ــى 50% ويحص ــزوج عل ــل ال ــال، يحص ــل أو أطف ــود طف ــال وج ــي ح ــاش. وف ــن المع ــى 75% م ــزوج عل ال
ــراف وزارة  ــت إش ــروطة تح ــة المش ــات النقدي ــج التحوي ــذ برنام ــم تنفي ــك، يت ــى ذل ــة إل ــى 25%. بالإضاف ــل عل طف
الأســرة والسياســات الاجتماعيــة للفئــات المســتهدفة التــي تشــمل الأرامــل، وأســر الجنــود أثنــاء الخدمــة العســكرية، 

ــل، والمرضعــات. والحوام

ظيف لتو ا و ي  د قتصا لا ا لتمكين  ا ت  سا سيا  .٢ -٣
تُتبــع سياســات التمكيــن الاقتصــادي للنســاء ربّــات الأســر فــي إيــران بشــكل رئيســي مــن خــال تقديــم التســهيلات 
ــة(. تظهــر الدراســات  ــادة الأعمــال )خاصــة فــي مجــال الحــرف اليدوي ي المصرفيــة )القــروض الحســنة( وبرامــج ر
التجريبيــة وجــود علاقــة إيجابيــة ومعنويــة بيــن الوصــول إلــى القــروض الصغيــرة مــن بنــوك مثــل بنــك ملــي إيــران 
ــون  ــي:إذ يحظــر قان ــي الإيران ــي النظــام القانون ــاك تحــدٍ أساســي ف ــك، هن ــن الاقتصــادي للنســاء. ومــع ذل والتمكي
ــى  ــول إل ــاء بالوص ــع النس ــا لا تتمت ــة"، كم ــارة والصعب ــرة والض ــن "الخط ــي المه ــاء ف ــغيل النس ــي تش ــل الإيران العم
بعــض المناصــب القضائيــة والحكوميــة. كمــا أن هــذا القانــون لــم ينــص علــى ضمانــات صريحــة ضــد التمييــز فــي 

.)Tofighian, 2022:262( ــف ــة التوظي عملي
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تقــدم لجنــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة أيضــاً برنامــج قــروض تشــجيعية للنســاء ربّــات الأســر فــي حالــة الــزواج 
مجــدداً، وهــو مــا يُعتبــر نهجــاً يقــوم علــى تقليــل عــدد ربّــات الأســر بــدلًا مــن تمكينهــن. فــي عــام 2025، أعلنــت 
معاونيــة الصحــة الاجتماعيــة أن النســاء ربّــات الأســر يشــكلن 22.5% مــن إجمالــي الأســر فــي البــاد )أي أن امــرأة 

واحــدة تــرأس كل 4.5 أســرة(، ممــا يــدل علــى ضــرورة رســم سياســات أكثــر اســتهدافاً.
ــة 2030. ارتفعــت  ــي إطــار رؤي ــاً ف ــن المــرأة اقتصادي ــي تمكي ــاً ملحوظــاً ف ــا الســعودية، فقــد حققــت تقدم أم
نســبة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة مــن 17% فــي عــام 2016 إلــى 35.4% فــي عــام 2024 )متجــاوزة الهــدف 
ــى 13.1% فــي عــام 2024.  ــة بيــن النســاء مــن 32.4% إل ــة 2030(. وانخفــض معــدل البطال ــغ 30% فــي رؤي البال
يقــدم بنــك التنميــة الاجتماعيــة تســهيلات ماليــة ميســرة لإنشــاء المشــاريع الصغيــرة والناشــئة. كمــا ينــدرج ضمــن 
هــذا الإطــار برنامــج القــرض الحســن للأرامــل والمطلقــات وبرنامــج كفالــة )Alribi, 2023:214(. تشــمل برامــج 

دعــم توظيــف النســاء مــا يلــي:
برنامج "قرة” )Qurrah(:دعم خدمات رعاية الطفل للأمهات العاملات.

برنامج "وصول” )Wusool(:دعم وسائل النقل للنساء العاملات. •
دعم العمل الحر )Freelance Work Support(:توسيع فرص العمل القائمة على مهارات النساء. •
انخفاض معدل البطالة العام من 7% في عام 2024 إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025. •

ومــع ذلــك، لا يــزال معــدل البطالــة بيــن النســاء المتعلمــات فــي عــام 2024 حوالــي 15% )بينمــا معــدل بطالــة 
الرجــال المتعلميــن 4% فقــط(، ممــا يشــير إلــى اســتمرار العقبــات الهيكليــة والثقافيــة.

أما ماليزيا، فقد أنشأت نظاماً متعدد الطبقات من الدعم المالي وريادة الأعمال للأمهات العازبات:
ــات مــن خــال  ــن الأمهــات العازب ــى تمكي أ( برنامــج KasihnITa) KASIH Ibu Tunggal(:برنامــج يهــدف إل
ــة الشــخصية.  ــة، والتنمي ــي )خاصــة فــي مجــال اســتلام النفقــة القضائيــة(، والإدارة المالي المعرفــة، والوعــي القانون
ــان وإدارة  ــارات الائتم ــة استش ــا ووكال ــي ماليزي ــرعيين ف ــن الش ــة المحامي ــع رابط ــاون م ــج بالتع ــذا البرنام ــذ ه يُنف
ــون  ــا 1.6 ملي ــة قدره ــه ميزاني ــت ل ــة، وخصص ــج 1,500 أم عازب ــذا البرنام ــتهدف ه ــام 2025، يس ــي ع ــون. ف الدي

.)Mohd et. al., 2021:49-50( .رينغيــت
ج( تخصيــص خــاص لريــادة الأعمــال للنســاء والشــباب:خصصت ميزانيــة 2025 مبلــغ 650 مليــون رينغيــت لدعــم 
ــون  ــغ 583 ملي ــع مبل ــة TEKUN Nasional بدف ــت مؤسس ــو 2025، قام ــى يولي ــباب. حت ــاء والش ــاريع النس مش
رينغيــت إلــى 22,392 رائــد أعمــال فــي جميــع أنحــاء البــاد )بمــا فــي ذلــك 66 مليــون رينغيــت لـــ 2,684 رائــد 

أعمــال فــي ســيلانغور.
اتبعت مصر نهج "النقد بالإضافة” )Cash Plus( من أجل التمكين الاقتصادي للنساء ربّات الأسر:
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أ( برنامــج فــرص )Foras(:هــذا البرنامــج مخصــص لتدريــب وتمكيــن اقتصــادي للأســر المشــمولة ببرنامجــي تكافل 
وكرامة.

ــل  ــه مصــري( لتموي ــار جني ــي 1.2 ملي ــون دولار )حوال ــغ 25 ملي ــي مبل ــك الدول ــل الأصغر:خصــص البن ب( التموي
.)Zayed, 2026:36-39( ــدا ــرة ج ــاريع الصغي المش

ــف النســاء، لكــن  ــات توظي ــة عقب ــي مجــال إزال ــاً ملحوظــاً ف ــد أحــرز تقدم ــي التركــي، فق ــا النظــام القانون أم
العقبــات الثقافيــة لا تــزال قائمــة. وفقــاً للإحصــاءات، تواجــه النســاء المحجبــات تمييــزاً كبيــراً فــي عمليــة التوظيــف، 
ــرات بيــن 30  ــراوح التقدي ــى انخفــاض نســبة اســتدعائهن لمقابــات العمــل – حيــث تت وتشــير بعــض الدراســات إل
إلــى 40% احتمــالًا أكبــر للتمييــز، بينمــا تشــير مصــادر أخــرى إلــى نســبة اســتدعاء أقــل بمقــدار 65% للمقابــات 

.)Uysal, 2019:290-291(

يُظهــر مقارنــة الــدول محــل الدراســة أن الاتجــاه العــام فــي الأنظمــة القانونيــة للــدول الإســامية هــو الانتقــال 
ــي  ــادي. فف ــن الاقتص ــق والتمكي ــى الح ــة عل ــات القائم ــى السياس ــض إل ــري المح ــج الخي ــن النه ــي م التدريج
يــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة )مــن  الســعودية، أدت الإصلاحــات الواســعة فــي إطــار رؤيــة 2030 إلــى ز
17% إلــى 35.4%(. كمــا اتخــذت مصــر خطــوة هامــة مــن خــال برنامجــي تكافــل وكرامــة، ولا ســيما مــع التركيــز 
علــى الأســر التــي تعولهــا نســاء )88% مــن أســر برنامــج كرامــة(. وأنشــأت ماليزيــا نظــام eKasih الذكــي وبرنامــج 
ــزال تواجــه  ــا ت ــات المؤسســية، ف ــة العقب ــي إزال ــا، فرغــم التقــدم ف ــا تركي ــن. أم KasihnITa للاســتهداف والتمكي

تحــدي التمييــز فــي التوظيــف.
ــات الأســر فــي  ومــع ذلــك، يمكــن تحديــد العقبــات المشــتركة التاليــة أمــام التوظيــف المســتدام للأمهــات ربّ

جمي�ـع ال�ـدول مح�ـل الدراس�ـة:
تتبــع الــدول الخمــس محــل الدراســة فــي مســار حمايــة النســاء ربّــات الأســر نمــاذج مختلفــة. فقــد حققــت 
يــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق  الســعودية، مــن خــال الإصلاحــات الهيكليــة لرؤيــة 2030، أكبــر تقــدم كمــي فــي ز
العمــل. أمــا مصــر، فباعتمادهــا نهــج "النقــد بالإضافــة إلــى الخدمــات التكميليــة" فــي برنامجــي تكافــل وكرامــة، فقــد 
 ،KasihnITa الموجــه وبرنامــج eKasih ــا، مــن خــال نظــام ــك ماليزي ــة. وتمتل ــالًا للمنطق أوجــدت نموذجــاً فع
نهجــاً أكثــر شــمولًا فــي تحديــد الهويــة والتمكيــن. فيمــا تواجــه إيــران، علــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات عريقــة 
مثــل لجنــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة ومؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة، تحديــات جديــة فــي التغطيــة الكاملــة والقوانين 
التمييزيــة فــي مجــال التوظيــف. أمــا تركيــا، فرغــم نظــام معاشــات الورثــة القــوي لديهــا، فــا تــزال تعانــي مــن عقبــات 
التمييــز فــي التوظيــف. القاســم المشــترك بيــن جميــع هــذه الــدول هــو عــدم وجــود قوانيــن صريحــة وملزمــة لمنــع 
ــة  ــي )خاص ــم الهيكل ــص الدع ــك نق ــة، وكذل ــة الزوجي ــة والحال ــع الأموم ــاس وض ــى أس ــف عل ــي التوظي ــز ف التميي
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مراكــز رعايــة الطفــل(، وإن حــل هــذه المســائل يمكــن أن يشــكل خطــوة فعالــة نحــو التوظيــف المســتدام للأمهــات 
ربّــات الأســر.

ئمة لقا ا ت  يـا لتحد ا  .٤
تواجه النساء ربّات الأسر في الدول الإسلامية مجموعة من التحديات القانونية المعقدة والمنظمة التي يمكن تحليلها في 
ثلاثة مجالات رئيسية:قوانين الأسرة )وتشمل الحضانة، والولاية القهرية، والسفر من البلاد، والشؤون الإدارية للأطفال(، 
بل  ليس بشكل مستقل فحسب  التحديات،  القضائية. هذه  المراجع  وتعدد  الدولية،  التحفظات  الناجمة عن  والعقبات 

بشكل تراكمي وتفاعلي، تعيق قدرة النساء ربّات الأسر على إدارة حياتهن وحياة أطفالهن.
ــوق  ــة لحق ــوك الدولي ــع الصك ــامية م ــدول الإس ــة لل ــن الداخلي ــق القواني ــي تطبي ــكاليات ف ــرز الإش ــن أب م
ــة. يتركــز  ــة الحديث ــن الحقوقي ــادئ المســتمدة مــن الشــريعة الإســامية والموازي ــن المب الإنســان، هــو التعــارض بي
ــر  ــة، والتــي تؤث ــة القهري ــة والولاي هــذا التعــارض بشــكل خــاص فــي قوانيــن الأســرة والمســائل المتعلقــة بالحضان
مباشــرة علــى حقــوق النســاء ربّــات الأســر. فــي الفقــه الإمامــي والقانــون التابــع لــه، جعــل الولايــة القهريــة علــى 
الطفــل حصــراً لــأب والجــد لــأب. بتعبيــر أدق، تنــص المــادة 1180 مــن القانــون المدنــي الإيرانــي )التابــع للفقــه 
ــة علــى الطفــل تكــون لــأب والجــد لــأب )صالحــي وشــهباز، 1404:29(. يتحــول هــذا  الإمامــي( علــى أن الولاي
الحكــم القانونــي إلــى تحــدي جــدي عندمــا ترغــب المــرأة ربــة الأســرة، بعــد وفــاة زوجهــا، فــي تولــي إدارة الشــؤون 
ــال  ــة الأطف ــاً رعاي ــب عملي ــن أنهــا تطل ــى الرغــم م ــة، الأم، عل ــل هــذه الحال ــي مث ــة لأطفالهــا. ف ــة والقضائي المالي
وتربيتهــم )مــع أن الرعايــة ليســت واجبــاً علــى الأم بــل هــي علــى الجــد لــأب(، إلا أنهــا تفتقــر إلــى الصلاحيــات 

ــة الهامــة بشــأنهم. ــة والمالي ــة اللازمــة لاتخــاذ القــرارات القانوني القانوني
فــي مجــال "الحضانــة" أيضــاً، ورغــم وجــود قــدرات لدعــم الأم، إلا أن هنــاك أوجــه قصــور هيكليــة ملحوظــة. 
فــي القانــون الإيرانــي، ووفقــاً للمــادة 1169 مــن القانــون المدنــي، تكــون حضانــة الطفــل حتــى ســن الثانيــة حصريــة 
ــأب،  ــة ل ــون الحضان ــرة، تك ــذه الفت ــاء ه ــد انته ــن بع ــابعة(. ولك ــن الس ــى س ــعة حت ــيرات موس ــي تفس ــأم )وف ل
وتُســتبعد الأم مــن ســلطة اتخــاذ القــرار بشــأن مــكان إقامــة طفلهــا ومصيــره الدراســي. هــذا التقســيم الثنائــي بيــن 
ــي موقــف متناقض:فهــي تتحمــل  ــن جهــة أخــرى، يضــع الأم ف ــة" م ــة القهري ــن جهــة و"الولاي ــة" م "حــق الحضان
المســؤولية الجســدية والعاطفيــة لرعايــة الطفــل، لكنهــا تفتقــر إلــى الســلطة القانونيــة فــي اتخــاذ القــرارات الكبــرى 
بشــأنه )صالحــي وشــهباز، 1404:15(. بالنســبة لــأم ربّــة الأســرة، فــإن هــذا الفقــدان للســلطة قــد يعنــي العجــز عــن 
تســجيل الطفــل فــي المدرســة، أو اســتخراج جــواز ســفر لــه، أو إجــراء معامــات عقاريــة لصالحــه. ولهــذا بذلــت 

ــة )امامــي، 1395(. ــة مــن شــؤون الولاي جهــود لإخــراج الحضان
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إلــى جانــب ذلــك، يوجــد تحــدٍ آخــر يتمثــل فــي عــدم التنســيق بيــن النصــوص القانونيــة والإجــراءات القضائية. 
فــي القانــون الإيرانــي، وعلــى الرغــم مــن وجــود نصــوص قانونيــة محــددة، تعتــرف المحاكــم بحــق الأم فــي حــالات 
مثــل حضانــة الأطفــال بعــد وفــاة الأب أو الجــد لــأب، ولكــن هــذا الاعتــراف يقــوم علــى ســلطات القاضــي وإصــدار 
ــة" )قيومــت( لــأم مــن قبــل المحكمــة – وليــس علــى حــق أصيــل لــأم. هــذا الإجــراء، الــذي يقــوم علــى  "وصاي
منــح الســلطة مــن قبــل الجهــة القضائيــة بــدلًا مــن تثبيــت حــق الأم، يضــع الأم فــي موقــع يعتمــد علــى المحاكــم 

يــة الطويلــة. والإجــراءات الإدار
يذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أن أحــد المعوقــات الأساســية فــي تنفيــذ المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان لحمايــة 
النســاء )ولا ســيما النســاء ربّــات الأســر( فــي الــدول الإســامية هــو نظــام "التحفظــات" الواســع الــذي أبدتــه هــذه 
الــدول عنــد انضمامهــا إلــى المعاهــدات الدوليــة، ولا ســيما اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأه 
ــاً  ــن نصوص ــدة لا تتضم ــذه المعاه ــكام ه ــح، لأن أح ــر صحي ــاء غي ــذا الادع ــن ه )Sawed, 2018:125-126(. لك

محــددة بشــأن المــرأة ربّــة الأســرة.
مــن بيــن حوالــي 187 دولــة عضــواً فــي اتفاقيــة ســیدا )وهــي عضويــة شــبه عالميــة(، أبــدت أكثــر مــن 20 دولــة 
مســلمة تحفظــات علــى المــواد الرئيســية لهــذه الاتفاقيــة اســتناداً إلــى قوانيــن الشــريعة الإســامية. تنــدرج ضمــن 
هــذه الدول:الجزائــر، البحريــن، بنغلاديــش، برونــاي، مصــر، العــراق، الأردن، الكويــت، ليبيــا، ماليزيــا، المالديــف، 
ــة  ــارات العربي ــس، والإم ــة الســعودية، ســوريا، تون ــا، المغــرب، النيجــر، عمــان، باكســتان، المملكــة العربي موريتاني
المتحــدة. أمــا إيــران، فهــي مــن بيــن الــدول الإســامية القليلــة التــي لــم تصــدق علــى اتفاقيــة ســیدا أصــاً، وبالتالــي 
فهــي غيــر ملزمــة بالامتثــال لأحكامهــا. معظــم هــذه التحفظــات تتعلــق بالمــواد التــي تتضمــن المبــادئ الأساســية 

للمســاواة بيــن الجنســين، ولا ترتبــط مباشــرة بحقــوق النســاء ربّــات الأســر.
النقطــة المهمــة الأخــرى هــي أن التحفظــات الإســامية عــادة مــا تكــون مصاغــة بشــكل عــام وغيــر مشــروط 
ــة أنهــا لا تعتبــر نفســها ملزمــة بــأي التــزام  )فضائلــي، 1382:29(. علــى ســبيل المثــال، أعلنــت الحكومــة المصري
"يتعــارض مــع الشــريعة الإســامية"، وهــذا التعبيــر العــام يتيــح تفســيراً واســعاً للتعارضــات، ويتــرك للــدول وحدهــا 

تقريــر أي مــن حقــوق المــرأة يتعــارض مــع الشــريعة.
الفئــة الثالثــة مــن التحديــات الرئيســية فــي الــدول الإســامية – ولا ســيما فــي مجــال المــرأة والأســرة – تنبــع مــن 
الهيــكل "التعــددي" أو "تعــدد المرجعيــات القضائيــة". ففــي العديــد مــن الــدول الإســامية، يوجــد نظامــان )أو أكثــر( 
ــة، ونظــام  ــة الغربي ــر بالنمــاذج القانوني ــي" متأث ــي "عــادي" أو "مدن ــان أو شــبه متوازيين:نظــام قضائ ي ــان متواز قضائي
قضائــي "شــرعي" يعمــل وفقــاً للفقــه الإســامي والمصــادر الدينيــة. ففــي بعــض الــدول مثــل ماليزيــا وإندونيســيا، 
تتمتــع المرجعيــات الشــرعية باختصــاص حصــري فــي نظــر دعــاوى الأســرة والــزواج والطــاق للمســلمين، بينمــا 
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ــون الأســرة  ــل مصــر، يخضــع قان ــي دول أخــرى مث ــة. وف ــي المحاكــم العادي ــة ف ــة والتجاري ــع الدعــاوى الجنائي تُرف
ــاً يحيلــون فــي تفســير النصــوص القانونيــة إلــى المصــادر  ــة مســتمدة مــن الفقــه، لكــن القضــاة عملي لقوانيــن مدون
ــدل علــى اهتمــام نظــام  ــع المحافظــات، ممــا ي ــران، فتوجــد محاكــم خاصــة للأســر فــي جمي ــة. أمــا فــي إي الفقهي

الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة بقضيــة الأســرة وأبعادهــا المختلفــة.
إن التحديــات القانونيــة للنســاء ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية لا تنبــع مــن مصــدر واحــد، بــل مــن تفاعــل 
ثلاثــة عوامل:الهيكليــة، والدوليــة، والمؤسســية. يتطلــب رفــع هــذه التحديــات إصلاحــات هيكليــة فــي قوانيــن الأســرة 
وتصميــم آليــات تنســيق بيــن المرجعيــات القضائيــة المتعــددة. فطالمــا لــم تحــظ هــذه المجــالات الثلاثــة بالاهتمــام 
ــم إقــرار قوانيــن  ــو ت ــة، حتــى ل ــاً عقبــات جدي ــات الأســر ســتواجه عملي ــة النســاء ربّ فــي وقــت واحــد، فــإن حماي

وسياســات حمائيــة جيــدة علــى المســتوى التشــريعي.

حة لمقتر ا ل  لحلـو ا  .٥
فــي هــذا الصــدد، يمكــن اقتــراح مجموعــة مــن الحلــول القانونيــة والسياســية لتقريــب هذيــن النظاميــن القانونييــن 

ورف�ـع مس�ـتوى حماي�ـة النس�ـاء ربّ�ـات الأس�ـر ف�ـي ال�ـدول الإسلـامية:

ة يد لجد ا لفقهية  ا ت  لتفسيرا ا ل  خلا من  ني  نو لقا ا ب  ر لتقا ا ير  تطو  .١ -٥
مـــن أهـــم الحلـــول لإحـــداث تقـــارب بيـــن القانـــون الإســـامي والقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، إعـــادة 
قـــراءة المصـــادر الفقهيـــة وتفســـيرها بشـــكل ديناميكـــي فـــي إطـــار الاحتياجـــات الاجتماعيـــة المعاصـــرة. 
العديـــد مـــن قواعـــد الفقـــه الإســـامي نشـــأت بهـــدف تحقيـــق العدالـــة، ورفـــع الظلـــم، وحمايـــة الفئـــات 
ـــي  ـــارب القانون ـــل التق ـــن أج ـــامية م ـــدول الإس ـــن ال ـــد بي ـــار موح ـــكيل إط ـــى تش ـــدرة عل ـــا الق ـــة، ولديه الضعيف
ـــة  ـــة حديث ـــات حمائي ـــر سياس ـــاً لتطوي ـــكل أساس ـــادئ أن تش ـــذه المب ـــن له ـــخيري، 1404:177-179(. يمك )تس

للنســـاء ربّـــات الأســـر.
علــى ســبيل المثــال، مبــادئ مثــل قاعــدة نفــي العســر والحــرج، وقاعــدة العدالــة، وقاعــدة المصلحــة، ومبــدأ 
حمايــة المســتضعفين فــي الفقــه الإســامي يمكــن أن تكــون أساســاً لتعزيــز سياســات الــدول الحمائيــة فــي مجــال 
ــع  ــة أوس ــات حمائي ــذ سياس ــامية أن تتخ ــة الإس ــن للدول ــادئ، يمك ــذه المب ــى ه ــاءً عل ــي. بن ــان الاجتماع الضم
ــات الأســر. فــي هــذا الإطــار، يعتقــد بعــض  ــة الأســر الضعيفــة، بمــا فيهــا النســاء ربّ ــى الفقــر وحماي للقضــاء عل
ــة الفئــات الضعيفــة ليســت مجــرد عمــل أخلاقــي، بــل يمكــن  الفقهــاء المعاصريــن أن مســؤولية الدولــة فــي حماي

ــة. ــة الاجتماعي تفســيرها كواجــب حكومــي فــي إطــار العدال
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لأسر ا ت  بّا ر ء  لنسا ا ية  حما نين  ا قو يث  تحد  .٢ -٥
ــون شــامل ومتخصــص بشــأن النســاء  ــدول الإســامية عــدم وجــود قان ــد مــن ال ــات الهامــة فــي العدي مــن التحدي
ربّــات الأســر. ففــي معظــم الأنظمــة القانونيــة، وردت حمايــة هــذه الفئــة بشــكل متفــرق فــي قوانيــن مختلفــة مثــل 
ــى ضعــف  ــؤدي إل ــي قــد ي ــة. هــذا التشــتت القانون ــة الاجتماعي ــن العمــل، أو الضمــان الاجتماعــي، أو الحماي قواني
ــم  ــدول تصمي ــض ال ــت بع ــرة، حاول ــنوات الأخي ــي الس ــات. ف ــة الحماي ــاض فعالي ــات وانخف ــن السياس ــيق بي التنس
برامــج خاصــة لحمايــة الأســر ذات العائــل الوحيــد. تُظهــر هــذه التجربــة أن وجــود إطــار قانونــي واضــح يمكــن أن 

ــة. ــة السياســات الحمائي ــة وتحســين فعالي ــادة التنســيق بيــن المؤسســات الحكومي ي يســهم فــي ز

عي جتما لا ا ن  لضما ا ت  شبكا لتصميم  لمجتمعي  ا لفقه  ا من  م  ستلها لا ا  .٣ -٥
ــي  ــه الحكوم ــي والفق ــه المجتمع ــوم الفق ــر مفه ــات الأس ــاء ربّ ــة النس ــامي لحماي ــون الإس ــدرات القان ــم ق ــن أه م
)أرســطا ورجائــي، 1400، 46(. فــي هــذا النهــج، تكــون الدولــة الإســامية مســؤولة عــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
فــي المجتمــع باســتخدام أدوات الحكــم. فــي إطــار الفقــه الحكومــي، يمكــن للدولــة، بالاســتفادة مــن المــوارد الماليــة 
العامــة والمؤسســات الاقتصاديــة، إنشــاء شــبكات دعــم واســعة للفئــات الضعيفــة. يمكــن أن تشــمل هــذه الشــبكات 
ــات الأســر، وبرامــج دعــم ســكني للأســر التــي لا تملــك مســكناً لائقــاً،  مــا يلي:نظــام تأميــن اجتماعــي للنســاء ربّ

ومشــاريع توظيــف وتمكيــن اقتصــادي، وخدمــات تعليميــة وصحيــة لأطفــال هــذه الأســر.
ــة  ــر إمكاني ــان تُظه ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــامي والقان ــون الإس ــدرات القان ــة ق ــول، إن دراس ــة الق خلاص
ــة  ــل العدال ــادئ مث ــات الأســر. مب ــة النســاء ربّ ــي مجــال حماي ــن ف ــن القانونيي ــن النظامي ــن هذي ــارب بي ــق تق تحقي
ــة الأســرة، والاهتمــام بمصلحــة الطفــل، هــي مــن الأســس المشــتركة التــي يمكــن أن تشــكل  ــة، وحماي الاجتماعي

ــة. ــر فعالي ــة أكث ــات حمائي ــة سياس ــدة لصياغ قاع
ــة  ــن حمائي ــدة، وصياغــة قواني ــة الجدي ــر التفســيرات الفقهي ــل تطوي ــي هــذا الســياق، يمكــن لإجــراءات مث ف
شــاملة، والإصــاح التدريجــي لقوانيــن الأســرة، وتصميــم أنظمــة ضمــان اجتماعــي مســتوحاة مــن الفقــه الحكومــي، 
أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تحســين حمايــة الأمهــات ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية. كمــا أن تنفيــذ مثــل هــذه 

السياســات يمكــن أن يمهــد الطريــق لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفيــر حمايــة أكثــر فعاليــة للأســر الضعيفــة.
فــي العقــد الأخيــر )مــن حوالــي عــام 2016 حتــى الآن(، تحــول نهــج النظــام القانونــي والتنفيــذي الإيرانــي تجــاه 
النســاء ربّــات الأســر مــن "الحمايــة المعيشــية والخيريــة البحتــة" إلــى "التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي". وهــذا 
التحــول فــي النهــج يتوافــق بشــكل أكبــر مــع المعاييــر الحقوقيــة )ولا ســيما الحــق فــي العمــل، والحــق فــي الضمــان 

الاجتماعــي، ومنــع التمييــز(.
ــذا  ــان، وه ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــر ف ــد الأخي ــي العق ــران ف ــي إي ــة ف ــق تطــورات تشــريعية ملحوظ ــم تحقي ت
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المســار مســتمر )قاســمي، 1404:41(. وفقــاً لقانــون تخفيــض ســاعات عمــل الموظفــات ذوات الظــروف الخاصــة 
)الصــادر عــام 2016(، تــم تخفيــض ســاعات عمــل النســاء ربّــات الأســر العامــات فــي الأجهــزة الحكوميــة والقطــاع 
الخــاص )المشــمولات بقانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي( مــن 44 ســاعة إلــى 36 ســاعة أســبوعياً، مــع صــرف 
ــوك  ــي الصك ــة" ف ــة ومنصف ــل عادل ــروف عم ــي ظ ــق ف ــع "الح ــق م ــون يتواف ــذا القان ــة. وه ــا كامل ــب والمزاي الرات

ــة. الحقوقي
ــون خطــة التنميــة السادســة )الصــادر عــام 2016(:فــي البنــد )ت( مــن المــادة 80 مــن هــذا  أيضــاً، وفقــاً لقان
ــات الأســر". كان هــذا  ــون، ألزمــت الحكومــة صراحــةً بإعــداد وتنفيــذ "المخطــط الشــامل لتمكيــن النســاء ربّ القان
ــي  ــد الأخير:ف ــي العق ــنوية ف ــات الس ــن الموازن ــق. قواني ــي اللاح ــط الكل ــول للتخطي ــة تح ــي نقط ــزام القانون الالت
الســنوات الأخيــرة، خصــص المشــرع ســنوياً فــي موازنــة الدولــة حصــة خاصــة مــن التســهيلات المصرفيــة )القــروض 

ــات الأســر والنســاء ذوات العائــل غيــر القــادر. الحســنة( لتوظيــف النســاء ربّ
ــة  ــى جعــل أولوي ــة ووزارة العمــل إل ــة شــؤون المــرأة والأســرة فــي رئاســة الجمهوري اتجهــت سياســات معاوني
قصــوى، بــدلًا مــن صــرف المعاشــات، لتدريــب المهــارات وربــط هــؤلاء النســاء بســوق العمــل )مــن خــال المهــن 
المنزليــة والمشــاريع الصغيــرة(. كمــا قامــت إيــران فــي الســنوات الأخيــرة، مــن خــال صنــدوق التأميــن الاجتماعــي 
ــرات  ــاة لعش ــز والوف ــد والعج ــة للتقاع ــة تأميني ــر تغطي ــي، بتوفي ــة حكوم ــم إعان ــدو وبدع ــن والب ــن والقرويي للفلاحي
الآلاف مــن النســاء ربّــات الأســر القرويــات )وهــو مــا يتوافــق مــع المــادة 9 مــن العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة المتعلقــة بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي(.

لنتيجـة ا
ــدول  ــي ال ــر ف ــات الأس ــاء ربّ ــة النس ــع حماي ــة وض ــى دراس ــارن، إل ــج مق ــاع نه ــة، باتب ــة البحثي ــذه الورق ــعت ه س
الإســامية وعلاقتــه بموازيــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. أظهــرت دراســة خمــس دول هــي إيــران والســعودية 
وماليزيــا ومصــر وتركيــا أنــه علــى الرغــم مــن قبــول جميــع الــدول الإســامية نوعــاً مــن الالتــزام بحمايــة هــذه الفئــة 
الضعيفــة، فــإن الاتجــاه العــام فــي هــذه الــدول هــو الانتقــال مــن المناهــج الخيريــة القائمــة علــى الصدقــات إلــى 

السياســات القائمــة علــى الحــق والتمكيــن الاقتصــادي.
شــهد النظــام القانونــي الإيرانــي فــي العقــد الأخيــر تطــورات ملحوظــة تعتبــر مهمــة مــن حيــث انطباقهــا مــع 
المعاييــر الحقوقيــة. يُعــد قانــون تخفيــض ســاعات عمــل النســاء ربّــات الأســر العامــات مــن 44 إلــى 36 ســاعة مــع 
الحفــاظ علــى الراتــب والمزايــا )الصــادر عــام 2016( خطــوة عمليــة نحــو تحقيــق "الحــق فــي ظــروف عمــل عادلــة". 
ــذ "المخطــط الشــامل  ــد "ت" مــن المــادة 80( بإعــداد وتنفي ــة السادســة )البن ــون خطــة التنمي ــزام قان ــر إل كمــا يعتب
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ــة  ــنوي لحص ــص الس ــإن التخصي ــك ف ــة. كذل ــات الكلي ــي السياس ــول ف ــة تح ــر" نقط ــات الأس ــاء ربّ ــن النس لتمكي
ــن  ــة التأمي ــة، وتغطي ــن الموازن ــي قواني ــاء ف ــؤلاء النس ــف ه ــنة( لتوظي ــروض الحس ــة )الق ــهيلات المصرفي ــن التس م
ــات  ــر القروي ــات الأس ــاء ربّ ــن النس ــرات الآلاف م ــت عش ــي وضع ــدو )الت ــن والب ــن والقرويي ــي للفلاحي الاجتماع
ــادي  ــن الاقتص ــى التمكي ــة إل ــية البحت ــة المعيش ــن الحماي ــال م ــى الانتق ــدل عل ــز( ي ــد والعج ــة التقاع ــت مظل تح
والاجتماعــي. ومــع ذلــك، لا تــزال أوجــه القصــور الهيكليــة مثــل حكــم الولايــة القهريــة لــأب والجــد لــأب علــى 

ــة. ــون المدنــي( تشــكل عقبــات جدي الأطفــال )المــادة 1180 مــن القان
ــل  ــد مث ــك قواع ــي ذل ــا ف ــامي، بم ــه الإس ــة للفق ــدرات الداخلي ــن الق ــتفادة م ــه بالاس ــة أن ــذه الورق ــرى ه ت
"نفــي العســر والحــرج" و"المصلحــة" و"العدالــة"، وكذلــك التفســير الديناميكــي للمصــادر الدينيــة فــي إطــار "الفقــه 
المجتمعــي والحكومــي"، يمكــن اتخــاذ خطــوات فعالــة نحــو إصــاح قوانيــن الأســرة، وصياغــة قانــون شــامل لحماية 
النســاء ربّــات الأســر، وتصميــم شــبكات ضمــان اجتماعــي مســتوحاة مــن بيــت المــال والــزكاة. وفــي الختــام، فــإن 
حمايــة النســاء ربّــات الأســر ليســت عمــاً خيريــاً، بــل هــي واجــب حكومــي وحــق إنســاني، وتحقيقهــا يتطلــب إرادة 

سياســية، وإصلاحــات هيكليــة، وتقاربــاً ذكيــاً بيــن الفقــه والقانــون الدولــي.

ر د لمصا ا
قرآن الکریم

رسية لفا ا للغة  با ر  د لمصا ا
ارسطا، محمدجواد. )۱۳۹۸(. نظام حقوق بشر اسلامی: بررسی مبانی فقهی اعلامیه اسلامی حقوق بشر )جلد ۲(. مرکز پژوهشی مبنا.

ــامی،  ــت اس ــه حکوم ــذاری. فصلنام ــار در قانون‌گ ــوای معی ــی فت ــتر بازشناس ــور، بس ــه جامعه‌مح ــدی. )۱۴۰۰(. فق ــی، مه ــواد، و رجائ ــطا، محمدج ارس
۱۰۰)تابســتان(، ۲۳–۴۶.

امامی، مسعود. )۱۳۹۵(. پژوهش‌های فقهی در حوزه قانونگذاری. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.
تســخیری، محمدصالــح. )۱۴۰۲(. ظرفیت‌هــای حقوقــی اســامی مغفــول در سندنویســی بین‌المللــی؛ مطالعــه مــوردی »راهبــرد ســازمان همــکاری اســامی 

در خصــوص ســالمندی«. پژوهش‌نامــه حقــوق اســامی، ۲۴)۴(، ۷۱۳–۷۴۶.
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ــی، ۱۴)۱(، ۱۵۷–۱۸۲. ــوق عموم ــش حق ــه دان ــان. فصلنام ــورای نگهب ــی ش ــات فقه ــه ملاحظ ــی ب ــا نگرش ــنامه رم ب اساس
گاهــی شــهروندان از حقــوق و بیمــه تأمیــن اجتماعــی )نگرشــی  تکیه‌خــواه، ســید دارا، محمــدی، شــاهو، شــفیعی، زانیــار، و محمــدی، عزت‌اللــه. )۱۴۰۴(. آ
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حکمت‌نیا، محمود. )۱۴۰۳(. حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن )چاپ ۳(. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
روشــن، حمــدی حســین. )۱۳۹۸(. مصالــح عالیــه کــودک در حقــوق و رویــه قضایــی ایــران و کنوانســیون حقــوق کــودک. فصلنامــه حقــوق کــودک، ۱)۱(، 

.۳۶–۱۱
ــت  ــان مرکــز مدیری ــر مطالعــات و تحقیقــات زن ــر نظــام شــخصیت زن در اســام. دفت ــژاد، محمدرضــا، و ســبحانی، محمدتقــی. )۱۳۸۶(. درآمــدی ب یبا‌یین ز

ــران. ــای خواه حوزه‌ه
صالحی، عباسعلی، و شهباز، سجاد. )۲۰۲۵(. ولایت و حضانت فرزند طبیعی در فقه اسلامی و حقوق ایران. فقه، ۳۱)۴(، ۷–۴۱.
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صمدی اهری، محمدهاشم. )۱۳۸۸(. تحلیل حقوقی نفقه زوجه دائم موضوع ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی. تحقیقات حقوقی آزاد، ۴)۴(، ۱۳۳–۱۵۸.
فضائلــی، مصطفــی. )۱۳۸۲(. شــروط غیرمعتبــر و آثــار حقوقــی آن در کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان. دفتــر مطالعــات و تحقیقــات زنــان 

ــت حوزه‌هــای خواهــران. ــز مدیری مرک
ــون،  ــن و قان ــریه دی ــی. نش ــای پارلمان ــی و فرصت‌ه ــای تقنین ــر: چالش‌ه ــل بش ــوق بین‌المل ــس از حق ــری مجل ــی. )۱۴۰۴(. گریزناپذی ــمی، غلامعل قاس

.۷۲–۴۱  ،)۴۷(۱۳
کلینی، محمدبنی‌عقوب. )۱۴۰۷(. کافی )جلد ۴(. طبع الاسلامیه.

مهرپور، حسین. )۱۳۸۶(. حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران )چاپ ۲(. انتشارات اطلاعات.
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